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Abstract
This study aims to explore the political and administrative institutions in Algeria, with a focus on 
the presidential system as one of the key models of modern governance. This system originated 
in the United States of America and has continued to serve as a model for its governance 
since its establishment. It has often emerged as an alternative to monarchies for governance in 
countries that have incorporated it into their constitutions. The presidential system is built upon 
two fundamental pillars: The first pillar is the individualization of executive authority, where 
it is consolidated within the apparatus of the head of state, without the participation of any 
other entity. The second pillar is the strict separation and balance of powers, ensuring that each 
authority operates independently from the others in fulfilling its responsibilities. The system 
does not necessarily guarantee successful modern democracy in all circumstances. Despite the 
relative success of this system in the United States, its effectiveness cannot be assumed in all 
countries that have adopted it. The success or failure of the system depends on the unique 
political and social context of each country. In fact, some countries that have implemented 
this form of government not only failed to achieve its intended outcomes, but also experienced 
adverse consequences due to their inability to fully embody its principles and foundations. 
The presidential system, in its proper form, is not always synonymous with the values and 
principles of true democracy in all situations.
Keywords: Political institutions, administrative institutions, presidential system, democratic 
system, legal system in Algeria.
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المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلي بيان المؤسسات السياسية والإدارية في الجزائر، ويعتبر النظام الرئاسي من أهم 
نماذج الحکم الحديث. وقد ظهر هذا النظام في الولايات المتحدة الأمريکية، وظل نموذجًا لحکمها منذ 
نشأتها. وفي أغلب الأحيان، أصبح بديلاً للأنظمة الملکية بالنسبة للحکم في الدول التي اعتمدتها في 
دساتيرها. يقوم النظام الرئاسي على ركيزتين: الركيزة الأولى تتمثل في فردية السلطة التنفيذية، بحيث يتم 
اختصارها إلى جهاز رئيس الدولة، الذي لا يشترك فيه طرف آخر. والركيزة الثانية تتمثل في الفصل الصارم 
بيـن السـلطات والتـوازن بينهـا، بحيث تکون كل سـلطة مسـتقلة عـن الأخرى فـي أداء مهامهـا. ولا يمثل 
النظام بالضرورة أداة للديمقراطية الحديثة الناجحة في جميع الحالات. وحتى في ظل النجاح النسبي 
لهذا النظام في الولايات المتحدة، فإن هذا لا يعني نجاحه في جميع البلدان التي تبنته، بل يعتمد الأمر، 
على المناخ السياسي والاجتماعي لکل دولة، لدرجة أن بعض الدول التي تبنت هذا النوع من نظام الحکم 
لم تفشل فقط في تنفيذه، بل وصلت إلى نتائج عکسية أيضًا، لأنها فشلت في تجسيد مبادئه وأسسه. وفي 

شکله الصحيح، لا يعتبر النظام الرئاسي مرادفًا لقيم ومبادئ الديمقراطية الحقيقية في جميع الأحوال. 
الكلمات المفتاحية: المؤسسـات السياسـية، المؤسسـات الإدارية، النظام الرئاسـي، النظام الديمقراطي، 

النظام القانوني في الجزائر.
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مصدمااالدتاها

إن الخطـة هـي الإطـار البنـاء، وهـي اللبنـة التـي يوضـع بهـا أسـاس البنـاء البحثـي، فلابـد من 

عرضها عرضا من جوانب شـتى، نحاول بها أن نتعرض لجل ما في الموضوع من أمور عدة، 

ومحاولة تسليط الضوء علي التکييف القانوني للتزوير المعني، من بيان ماهيته وضوابطه 

ووجه نظر المشرع القانوني له، وما نص عليه في القوانين العربية.

لقـد عرفـت الجزائـر المسـتقلة تأسـيس المؤسسـات السياسـية وشـؤون الدولـة، وقـد نشـأت 

هذه المؤسسـات من رحم مختلف دسـاتير الجزائر کالدسـتور الصادر عام 1963، والدسـتور 

الصـادر عـام 1976، والدسـتور الصـادر عـام 1989، والدسـتور الصـادر عـام 1996، والدسـتور 

الصـادر عـام 2008، والدسـتور الصـادر عـام 2016، والدسـتور الصـادر عـام 2020م. والتي نظمت 

الحياة السياسية والاجتماعية والجوانب الاقتصادية والثقافية للمجتمع. وبالتالي فإن ظهور 

هذه المؤسسات، کان مسألة تنظيم عمل المؤسسات الدستورية.

ويمکـن التمييـز بيـن الدسـاتير الجزائريـة إلـى قسـمين مـن حيـث طبيعـة النظام السياسـي: 

فالمرحلة الأولى تبدأ مباشـرة بتقرير الجزائر عام 1962م، إلى هدف التحول الديمقراطي فيه 

)1962م -1989م(،  ويسمى في أدبيات السياسة الآحادية الحزبية، النظام المغلق. والمرحلة 

الثانيـة تبـدأ بعـد إقـرار التعدديـة الحزبيـة مـن خـلال دسـتور عـام 1989م حتـى الآن، ويسـمى 

التعددية الحزبية أو السياسية.

، تأثر بشکل مباشر  وهکذا يمکن القول أن التنظيم المؤسسي السياسي والإداري في الجزائر

بطبيعة النظام السياسي وحتى طبيعة الحکم. وظهر ذلك من خلال الصلاحيات الکبيرة 

الممنوحـة للمؤسسـة التنفيذيـة، وخاصـة هيئة الرئاسـة، على حسـاب المؤسسـات الأخرى 

)التشريعي والقضائي(، التي سيطرت على مجرى الشؤون الداخلية وحتى الخارجية منها، 

وسيطرت على شؤون الدولة الجزائرية من خلال التشريع والتنظيم.
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کمنظمـة، وانبثقـت منهـا  يعتبـر مؤتمـر الصومـال، مؤسـس النـواة الأولـى للدولـة الجزائريـة 

مؤسستان هما: المجلس الوطني للثورة الجزائرية، CNRA، والذي کان يعتبر ممثلاً للشعب، 

أي کسـلطة تشـريعية. ولجنـة التنسـيق والتنفيـذ، التـي انبثقـت عنهـا الحکومـة الجزائريـة 

المؤقتة، والتي کانت لها مهام تنفيذية، وتنسـيق العمل وتنفيذ قرارات المجلس. ثم ابتداء 

من عام1959م، تم إنشاء القيادة العامة لأرکان جيش التحرير الوطني، والتي يکون لها الدور 

الرئيسي الأمر الذي أدى بها إلى التنافس مع الحکومة المؤقتة.

يـة فـي النظـام  تتمثـل مشـکلة الدراسـة بالسـؤال الآتـي: مـا هـي المؤسسـات السياسـية والإدار

؟  القانوني في الجزائر

وتتفرع الإشکالية في بعض الأسئلة الفرعية التي سوف تبدى لنا أثناء البحث.

تکمن أهمية الدراسة في المباحث الآتية:

إمکانيـة أخـذ الـدروس مـن نتائـج هـذه الدراسـة، وتطبيقها فـي مناطق أخـرى من العالم   

وخاصة الممالك العربية

، بدراسة المؤسسات السياسية والإدارية في ظل    تزايد اهتمام الباحثين ومتخذي القرار

ظاهرة العولمة، واتجاه الدول نحو تبني مفاهيم عالمية وخاصة اللامرکزية الإدارية.

  . محاولة الوصول إلى مقترح رؤية موحدة للمؤسسات السياسية والإدارية في الجزائر

إمکانياتها.   مراعاة العوامل البيئية التي تحکمها ظروفها و

تهدف الدراسة إلى تحقيق عدد من الأهداف، أهمها ما يلي:

  .. بيان المؤسسات السياسية في الجزائر

بيان المؤسسات الإدارية على المستوى الوطني..  

، والتـي تعـزز قـدرة . 3 التعـرف علـى المفاهيـم الجديـدة حـول المؤسسـات فـي الجزائـر

الوحدات المحلية على ذلك.
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تتخذ هذه الدراسة النهج الوصفي بذکر نظام المؤسسات القضائية والإدارية ومواصفاتها في 

النظام القانوني الجزائري، کمنهج للدراسة.

1.اتعرلفاالبلالاوالقظلاالصحي يلا

کيد  تعتبر دراسة المؤسسات السياسية، من أهم التحديات التي تواجه السياسة السلوکية وتأ

، صلاحياتها  الرؤيـة، التـي تعتبـر السياسـة نشـاطًا منظمًا، تمثل فيه مؤسسـات الدولـة المرکز

وقدرتها على التحکم في السلوك السياسي وصياغته.

وعلـى عکـس المدرسـة التقليديـة، تـرى المدرسـة التنمويـة والمدرسـة الحديثـة، أهميـة 

تسـليط الضـوء علـى عمليـات الاعتماد والتأثير المتبادل والواضـح. أو بعبارة أخرى، فکرة 

الاسـتقلال، وکذلـك دوافـع الفاعليـن السياسـيين والنظـرة التقليديـة للدولـة ومؤسسـاتها، 

کثـر مـن مجـرد مرآة  يـة لإثبـات أن هـذه المؤسسـات هـي أ کمتغيـر تابـع لهـذه الفکـرة، ضرور

، بل إن القوى الاجتماعية هي التي تؤثر عليها، لأن أجهزتها )التشريعية والتنفيذية  للتأثير

والقضائية( هي مجالات نزاع.

إنه يحتوي على قوى اجتماعية مختلفة من ناحية، ومن ناحية أخرى، هو تعريف المباني  و

والمنظمـات والتجمعـات، کمـا أنها تتمتع بنوع من الاسـتقلالية والتماسـك، لذلـك لها دور 

فعلي في الواقع العملي.

کثر في  . وزاد الاهتمـام أ ويمنـح مفهـوم التماسـك فـي هـذه المؤسسـات دورًا فـي صنع القـرار

ظل انتشار ظاهرة المشارکة السياسية، مما يجعلنا نتساءل عن الأسباب التي تجعل بعض 

أنظمـة، تـزداد فيهـا المشـارکة السياسـية، بينمـا يعانـي البعـض الآخـر مـن الجمـود والانغلاق. 

ويتجه المساق إلى البحث عن طبيعة وخصوصيات تطور المؤسسات السياسية في الجزائر 

علـى وجـه الخصـوص. بعد التجربة الديمقراطية، حيث أصبح التحول الديمقراطي مطلبًا 



لأول لأول،االعدلاا 96 / الدتاهحتاالصحي يلااالمصحتيا،االمقلداا

لعمليـات التنميـة والتحديث، لرفع المسـتوى الاجتماعي والاقتصـادي، وجعل المواطنين 

کثـر قـدرة علـى المشـارکة فـي إدارة شـؤونهم، لا سـيما مـن خـلال المؤسسـة التشـريعية، التي  أ

تعتبر من أهم تلك المؤسسات التي تضع القواعد اللعبة الديمقراطية.  ومن هنا نسأل:

؟.   لماذا کل هذه التغييرات التي ميزت الحياة الدستورية في الجزائر

هـل کان بنـاء الدولـة الحديثـة بعد الاسـتعمار مصحوبا فعلا ببناء مؤسسـات سياسـية .  

قادرة على ذلك؟

هل حقّقت هذه المراحل المتتالية تطوير وتحديث النظام السياسي؟. 3

ما هي طبيعة هذه المؤسسات في التجربة الجزائرية وما هي خصوصيتها؟.  

 

1-1.اتعرلفاالبلالاوالمنحهللاالمتعلصاابه

1-1-1.اتعرلفاالبلال

الدولة: هي مجتمع منظم -مجموعة من الأشخاص-، يقتصر على منطقة معينة، وله الحق 

في إصدار قواعد قانونية، أفلت من العقوبات -السيادة-، وتخضع لسلطة أعلى.

وفقًا لرأي علماء السياسة والاجتماع، فإن "المؤسسة تتمتع بالحق في استخدام السلطات 

إنها مجموعة إقليمية ذات سيادة، وتُفهم أرکانها الأربعة على أنها الشعب،  العليا والقمع". و

والمنطقة، والحکومة، والسيادة. 

المجلـس الوطنـي للثـورة الجزائرية: يعتبر ممثلا للشـعب وتعبيـرا عن إرادته وسـيادته، ويحدد 

ويوجـه سياسـة الجبهـة. بلـغ عـدد أعضائـه فـي المؤتمـر الأول للجبهـة، 43 عضـوا، 17 عضـو 

دائـم، وبقيـة الأعضـاء مؤقتـون. وقـد زاد هـذا العـدد خلال المؤتمـر الثاني في القاهـرة قبل عام 

1957م إلـي خمسـون عضـوا. لکـن المؤتمر الثالـث الذي عقد في طرابلس، کان أهم نتيجته 

على القرارات التي اتخذتها، حيث تمت الموافقة على مبدأ تعيين المستشارين الوطنيين، 

بالإضافـة إلـى إعـادة اسـتدعاء الطبيعة المؤقتة للمؤسسـات الوطنيـة، والحاجة إلـى الاقتراع 
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العام کوسيلة لتشکيل السلطة التشريعية بعد الاستقلال، کما أقر کذلك بإمکانية الاحتفاظ 

، د.تا( بأعضائه في انتظار المؤتمر التالي للجبهة. )کاس عبدالقادر

وتنص المادة رقم 28 من قانون الجبهة على ما يلي: "أن يکون ثلثي  أعضاء المجلس على 

الأقل داخل التراب الوطني. وبالنسبة للمادة رقم 8 من قانون المؤسسات المؤقتة للجمهورية 

الجزائريـة، مـن المسـلم بـه أن: المجلس تعبير عن السـيادة الوطنية في زمن الحـرب. لها دور 

السلطة التأسيسية والتشريعية والمراقبة الحکومية. أما المادة رقم 10 من ذات القانون، فهي 

تمنحه الثقة في الحکومة وهي مسـؤول أمامه. )البسـيوني، 2004( أما المادة رقم 33، فتعطي 

للمجلـس، صالحيـة المصادقة بأغلبية 6/1، علـى الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحکومة 

المؤقتة. )احمد محمد ياسين(

لأخرى 1-1-2.ابعضاالمنحهللاا

السياسية أو التوازن بين الشعب والأمة والدولة: المفهوم الحديث للأمة السياسية، الذي انتشر 

بعد الثورتين الفرنسية والأمريکية، لا يقدر أي شيء أدنى.

وبالنظر إلى الخصوصيات الثقافية والعرقية، فتعتبر الأمة کل مجموعة سکانية تعيش على 

أرض محددة.

وجهة النظر هذه لا تفقد مفهوم الأمة في بعدها التاريخي کونها معقدة.  

لا يجب الخلط بين الدولة کمؤسسة سياسية شرعية والأمة کظاهرة أو حقيقة، بل هي   

منظمة اجتماعية ليس لها تنظيم قانوني. بل هي مجموعة من الأشـخاص، تحققت 

وحدتهـم مـن خـلال تطـور تاريخي طويل على أسـاس مجموعة الجنـس، اللغة، العرق 

التاريخـي... )وجهـة النظـر الألمانيـة(. أم أن وحدة الأسـرة والحي -وحـدة الوطن-، هي 

النظرة الشخصية أو المصالح الاقتصادية والاجتماعية، وجهة نظر مادية، وبالتالي فهم  

في نظام اجتماعي واحد.
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تعريـف الحكومـة: تـم اسـتخدام المصطلحيـن بشـکل متـرادف فـي المدرسـة التقليديـة 

والمدرسـة الحديثـة. فأحدهمـا رأى فيـه جهـازًا سياسـيًا حکوميًـا في المجتمـع، بينما رأى 

يـة عمليـة حکوميـة، متجاهلـة أن الحکومـة هي جهـاز أو هيئة تضم  الآخـر أنـه أغـراض إدار

بعض المواطنين، بينما تقوم الدولة على جميع أفراد الشعب والمواطنين. ومن هنا تصبح 

الحکومـة هـي الجهاز الذي تسـتخدمه الدولة في تحقيـق أغراضها، حيث تمنحها الدولة 

بعض الصلاحيات -أي السلطات العامة-، لأن الحکومات مترابطة، بينما تستمر الدولة 

في الحفاظ على کيانها.

والقومية هي السکان الذين يعيشون في منطقة معينة وتحت السيطرة.

هـو مجموعـة القواعـد والمعاييـر القانونيـة التـي تحـدد شـکل الدولـة ونظامهـا   : الدسـتور

السياسي بشکل عام تفاصيلها، بحيث توضح الکيانات العضوية والوظيفية للمؤسسات 

، 2010: ص100( أو إنه  الرسمية للدولة، وکذلك علاقتها من قبل المحکوم عليهم. )منصور

مرتبـط بالإيديولوجيـة الغربيـة الليبراليـة، السـائدة فـي القـرن السـابع عشـر التـي تؤکـد على 

. حقوق البشر

وکل دسـتور يقـوم علـى هـذه الأيديولوجية، لا يحتـرم حريات المجتمع وأفـراده، ولا يؤکد مبدأ 

إقامـة نظامهـا، يکـون فقـط مـن  إقامـة الدولـة و الفصـل بيـن السـلطات، وکأنـه غيـر موجـود، و

. والفصل بين السلطة وصاحبها الأصلي کجسم عضوي، يمارس هذه القوة،  خلال التمييز

لإحسـاس الجماعـة، وليـس لحسـابه الشـخصي الـذي أدى إلـى قيـام النظـام. أمـا المعنـى 

الدقيـق، فهـو ترسـيخ التعايـش السـلمي بين القـوة والحرية. لذلـك، فإن هـذه القواعد تصف 

وتوضح الشعور بالحاجة والرغبة لدى الجهات الفاعلة، ويمکن تجاوزها وتعديلها أو القيام 

بإلغائها، إذا تعارضت مع الغرض الذي وُجدت من أجله. لذلك نحن بحاجة ماسة لدراسة 

الواقع من خلال الموقع الفعلي لدور الممثل.
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1-1-3.اتعرلفاالصحي ن

 يتم التعبير عن القانون العام بعبارة "القانون الوضعي"، الذي يقابله في اللغة الفرنسية بعبارة 

Droit Positif، والمـراد منـه مجمـوع القواعـد القانونيـة المعمـول بهـا فـي بلد معيـن وفي وقت 

محدد. يتمثل القانون الوضعي الجزائري في مجموعة القواعد القانونية السرية السارية حاليا 

.والمعنـى العـام لکلمـة قانـون "فهو يعني مجموعـة القواعد القانونيـة التي تحکم  فـي الجزائر

سلوك الأفراد في المجتمع، وتنظم علاقاتهم في المجتمع بطريقة ملزمة، وتحرص الدولة على 

تطبيقها، سواء کانت مکتوبة أو غير مکتوبة، بصرف النظر عن مصدر هذه القواعد".

1-1-3-1.االمعقىاالخحصالكلمااقحي نا)مقق ت،ا2010:اص100(

 يجب التمييز بين حالتين عند التعامل مع المعنى المحدد للقانون:

الحالة الأولى: تستخدم کلمة "قانون" بمعنى التشريع، ويتم تمثيل معنى ذلك في مجموعة 

من القواعد القانونية المکتوبة التي وضعتها السـلطة التشـريعية، لتنظيم موضوع معين في 

مجـال معيـن مـن الحيـاة الاجتماعية، من أجل مثال قانون مهنة المحامـاة، قانون التوثيق... 

إلخ.

الحالة الثانية: تستخدم کلمة قانون بمعنى الکود، أي على فرع من فروع القانون، ويقصد بها 

 Code:مجموعة النصوص القانونية التي تنظم فرعًا من فروع القانون، وعلى سبيل المثال يقال

Civile ، Code Commercial ، إلخ.

1-1-3-2.اتعرلفاالصحي نافناالنصه

اعتمد فقهاء القانون على ثلاثة معايير أساسية لتعريف القانون، وهي المعيار الموضوعي، 

ومعيار العقوبة، وأخيراً معيار خصائص القاعدة القانونية:
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الغـرض أسـاس تعريـف القانـون: هـذا الاتجـاه عـرف القانـون بأنـه: "مجموعـة مـن القواعـد 

الملزمـة التـي تنظـم علاقـات الأفـراد فـي المجتمـع، بطريقـة عادلـة تضمـن حريـات الأفـراد 

وتحقق الصالح العام".

مـا يلـي معيـب فـي هـذا التعريف: إن فکـرة الصالح العام ليسـت ثابتة ومحـددة، بل هي فکرة 

نسبية ومتغيرة. والغرض من القانون، فکرة قابلة للنقاش، ومحاولة حصرها في تعريف القانون 

ستؤدي إلى الجدل والتناقض.

العقوبة أساس تعريف القانون: ووضعت مجموعة أخرى تعريفًا للقانون علي أساس العقوبة، 

فاعتبـروا أن "القانـون هـو مجموعـة مـن القواعـد العامـة الإلزامية، التي تنبثـق مـن إرادة الدولة، 

وتنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه الحالة أو تشارك في تشکيلها".

وهذا التعريف يشوبه نواقص تجعله يستثنيه جمهور الفقه، وذلك للأسباب الآتية:

ليست کل القواعد القانونية نابعة من الدين.  

القاعـدة القانونيـة موجـودة قبـل تدخل العقوبـة، فالأخيرة لا تتدخـل إلا في حالة مخالفة   

الأفراد للقاعدة.

أهمية القانون ودور القانون في ضبط نشاط الأشخاص.  

تدخل القانون للسيطرة على نشاط الأفراد في ضوء العقيدة الفردية: يمثل هذا النهج، فلاسفة 

، وأسميث. تؤمن هذه العقيدة بأن  ، ومن بينهم إي کانط، وجي جي روسو القرن الثامن عشر

الفرد هو المحور الرئيسي لوجود القانون. وفق هذا النهج، لا يستمد الفرد وجوده وحقوقه من 

المجتمع، بل المجتمع الذي يستمد وجوده من الفرد، فالأخير مستقل وله حقوق طبيعية، 

لا يمنحها له القانون، بل هم موجودة قبل وجود القانون نفسه.

 إن دور القانون وفقًا لهذا النهج، هو حماية الحرية للأفراد من خلال وضع القواعد، لوضع حد 

للتناقضات بين الحريات الشعبية والتدخل فيما بينها. يفرض القانون على الأفراد أحکاما 

تقتضي عدم الإضرار بالآخرين، ولکن دون التدخل لفرض منطق التکافل الاجتماعي.
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 سـاهم هذا المذهب في تقديس الحرية الفردية للإنسـان، وتحريره من الأنظمة الاسـتبدادية 

التـي سـادت أوروبـا فـي العصـور الوسـطى )Période Médiévale(، ممـا أدى إلـى تشـجيع 

النشاط الفردي، وتحرير روح الإبداع والابتکار لديهم.

يکمن ضعف هذا الاتجاه في الحقيقة، أنه ينکر حقوق المجتمع على الفرد، وهذا من شأنه 

أن يـؤدي إلـى غلبـة المصلحة الخاصة على حسـاب المصلحة العامـة، حيث أن المبالغة 

في تجميد الحريات الفردية تؤدي حتما إلى الطبقة. التفاوت في المجتمع حيث يتم فرض 

مجموعات قليلة، إنه ينطبق على غالبية المجتمع.

يمثـل  کية:  الاشـترا العقيـدة  بموجـب  الأشـخاص  نشـاط  علـى  للسـيطرة  القانـون  تدخـل 

هـذا الاتجـاه کثيـر مـن الفلاسـفة کمارکـس. وتؤمـن هذه العقيدة بـأن المجتمع هـو المحور 

الأساسـي لوجـود القانـون، ولا يـرى الفـرد إلا کجـزء مـن المجتمـع، حيـث يکـون هـذا الفـرد 

متضامنًـا مـع أفـراد آخريـن، مـن أجـل تحقيـق المصلحـة العامـة، أي اعتبـار الإنسـان کائنًـا 

اجتماعيًـا بالفطـرة، وبالتالـي لا توجـد مصلحـة الفـرد ولا تتحقـق إلا مـن خـلال مصلحـة 

الجماعة. )موقع ميم أبس(

يتسع دور القانون في إطار هذه العقيدة، إلى جميع مجالات الحياة الاجتماعية، اقتصاديًا 

وسياسـيًا وثقافيًـا، مـن أجـل منـع الظلـم والاسـتغلال، الذي قـد تفرضه الأقليـة المالکة للمال 

على الأغلبية، التي تمثل الطبقة من العمال.

وتتميز وظيفة الدولة من منظور هذه العقيدة بالشمولية، حيث يتعدى دورها الحفاظ على 

النظام وحکم الأمن، إلى التوسـع في توجيه النشـاط الاقتصادي، والحد من حرية الأفراد في 

هذا المجال بالقدر الکافي، لتحقيق العدالة الاجتماعية.

تتمثـل مزايـا هـذا النهـج فـي أنـه يسـاعد علـى اسـتبداد الأقوياء علـى الضعيـف، ويطمح إلى 

يـع العـادل للثـروة من خلال تدخل الدولة في مختلف المجـالات، وفرض القانون على  التوز

مبدأ الملکية الجماعية للضعفاء ووسائل الإنتاج. )الموسوعة العلمية العربية(
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لا يخلو هذا النظام من مساوئ، حيث يؤدي إلى استبداد السلطة العامة، مما يجعل القانون 

وسـيلة لسـحق حريـة الأفـراد، وتجريدهـا مـن مقاومتهـا الأخلاقيـة الأساسـية، حيـث غالبًـا ما، 

توصف الأنظمة الاشـتراکية بالديکتاتورية والسـلطوية. وهذا من شـأنه أن ينعکس سلبًا على 

روح الابتکار والإبداع لدى الفرد، سـباته ولامبالاته، بسـبب قلة الحوافز الشـخصية، ولا يمکن 

أن يترك، سوى تأثير سلبي على المصلحة العامة. )الموسوعة العلمية العربية(

2.اتعرلفاالسلطحتاالثلاث

الاختصاصـات  حيـث  مـن  الدولـة،  رکائـز  أهـم  مـن  الدسـتوري  الفقـه  فـي  السـلطة  تعتبـر 

والمسؤوليات المنوطة بها. ومن المعروف أن الدولة الحديثة والمعاصرة، تؤدي وظائفها من 

خلال ثلاث سلطات: تشريعية وتنفيذية وقضائية. )بوقرة، 2015: ص8(

فالمشارکة السياسية من رکائز الديمقراطية، تعبير عن مطالب الشعب وآرائه کمصدر رئيسي 

للسلطة والسيادة في الداخل.

وتنـص المـادة 6 مـن الإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسـان والمواطـن، علـى مـا يلـي: إن القانـون 

هـو تعبيـر عـن الإرادة العامـة، فلکل مواطن الحق في المسـاهمة بشـکل شـخصي من خلال 

ممثليهم في تشکيلها. )منظمة الأمم المتحدة، 1789: المادة رقم 6(

وفي السياق ذاته، ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: إن الحق في أن يشارك 

في إدارة الشؤون العامة لبلده، سواء بشکل مباشر أو يکون له ممثلين للاختيار بحرية.

وتبعـا لذلـك، تبنـت غالبية الـدول الديمقراطية هذا النظام الديمقراطي التمثيلـي الذي ظهر 

کبديل للديمقراطية المباشرة. )الجمعية العامة للأمم المتحدة، 1984: الفقرة الأولى من المادة 

رقم 21( وهو نظام يمارس فيها الشعب، السلطة من خلال نواب يعبرون عن إرادتهم. ومن وجهة 

النظـر هـذه، يعتبـر حضور مجلـس النواب المنتخب من قبل الشـعب، أهم رکيزة يقوم عليها 

النظام التمثيلي، لافتا إلى أن بعض دساتير الدول، اختارت طريقة وسطية، وهي الديمقراطية 
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شـبه المباشـرة. )دلـه، 2005: ص270( بمعنـى وجـود برلمان منتخب بالإشـارة إلى الشـعب ذي 

السـيادة في القضايا المهمة. وعليه ظهرت شـروط الاسـتفتاء والحل الشـعبي والحق في هذه 

، وعليه يقيل الشعب النائب ويقيل رئيس الجمهورية. )السعيد، 2006: ص1( الدساتير

2-1.االالئحتاالسلحهلااالمستصلا

الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات: وهي الهيئة الدسـتورية المسـؤولة عن مراقبة الانتخابات في 

. تأسسـت فـي 6 مـارس 2016، فـي إطـار الإصـلاح الانتخابـي، يقـع مقرهـا الرئيسـي فـي  الجزائـر

الجزائر العاصمة.

تتکون الهيئة من 410 أعضاء، نصفهم من کبار القضاة، والنصف الآخر من المجتمع المدني، 

کثر الشخصيات تأثيراً في الحياة الاجتماعية العامة. وهو تشکيل  ويتم اختيارهم من بين أ

يتعامل مع الإدارة والإعلام والقوى السياسية.

السـلطة التشـريعية: يعتبـر التشـريع، الاختصـاص الأول للبرلمـان. لکـن هـذا لا يعنـي أن الأخيـر 

يمارس هذه السلطة بعيدًا عن رئيس الجمهورية. بل هناك وسائل قانونية، تمنحه کل الضمانات 

للتدخل في العمل التشـريعي، ومشـارکة السـلطة التشـريعية في جميع مراحل سـن القوانين، 

باسـتثناء التصويـت فقـط. وفـي بعـض الحالات، رئيـس الجمهورية يحل محل البرلمـان، من 

خلال عطلة مجلس النواب، وفي غيابه. وهذا يؤکد المکانة الدستورية والسياسية التي يتمتع 

بها رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري على حساب جميع المؤسسات الدستورية 

الأخرى. وکذلك کيفية إقامة العلاقة بين السلطات التي تسود دائمًا لصالح السلطة التنفيذية 

في البلاد، على حساب السلطتين التشريعية والقضائية، رغم أن جميع الدساتير الجزائرية في 

مرحلة التعددية. )مجلة الدراسات القانونية والسياسية، 2020(

السلطة القضائية، هي السلطة التي يشار إليها باسم الدولة، وهي تتحقق من تطبيق القانون، 

کد من عدم انتهاك القانون، حيث يتم التحقق من ذلك من قبل مجموعة من المحاکم  وتتأ
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المرتبـة، حسـب التسلسـل الهرمـي القضائـي، بمـا فـي ذلك المحکمـة الابتدائيـة، ومحکمة 

الاسـتئناف، ومحکمة النقض، والعديد من المحاکم الأخرى. هذه المحاکم هي المسـؤولة 

إصدار حکم بشأن ما إذا کان قد تم انتهاك القانون أم لا، ومن  عن التحقق من تطبيق القانون، و

ثم إحالة هذا القرار إلى ما يسمى السلطة التنفيذية. على سبيل المثال: الولايات المتحدة، 

يرأسها المحکمة الفيدرالية العليا، ومحاکم الاستئناف، والمحاکم الدنيا المحلية، حيث 

تعتبر المحاکم الأعلى، أعلى من محاکم الاستئناف، ولها الحق في إلغاء الحکم وتعديله.

السلطة التنفيذية، هي السلطة المسؤولة عن تطبيق القانون، وهي الحکومة، ممثلة بالوزراء 

ورئيسـها، والـوزارات العاملـة فـي الدولـة التـي تتبعهـم، بما فـي ذلـك وزارة الداخليـة ودوائرها، 

مثل الشرطة والدفاع المدني والقوات المسلحة، وعلى سبيل المثال في الولايات المتحد ، 

يتکون الفرع التنفيذي من:

أولاً: رئيس الدولة، وهو القائد العام للقوات المسلحة. وفي الولايات المتحدة، يحکم الرئيس 

کثر من مرتين. لمدة أربع سنوات، ولا يجوز انتخابه أ

ثانيًا: يتکون من نائب الرئيس الذي يدعم الرئيس بشکل أساسي، ويمکن أن يصبح رئيسًا 

في حالة عجز الرئيس عن القيام بواجباته، ويمکن أن يخدم عددًا غير محدد من السنوات 

وحتى مع اختلاف الرئيس.

ثالثًـا: يتکـون مـن مجلـس الـوزراء الـذي يعمـل کمستشـار للرئيـس، ويضـم کبـار المسـؤولين 

الحکوميين.ويتم ترشيح أعضائها من قبل الرئيس، ويجب أن تتم الموافقة عليهم بتصويت 

مجلس الشيوخ، والإدارات الحکومية المختلفة الأخرى. في الولايات المتحدة، الرئيس هو 

رئيـس الفـرع التنفيـذي للحکومـة، والـذي يضـم أيضًـا نائب الرئيـس وأعضاء مجلس الـوزراء 

والإدارات الحکوميـة. ويتمتـع رئيـس الولايـات المتحـدة بسـلطة وضـع قوانيـن معينـة، مثـل 

الأوامر التنفيذية. ومع ذلك، فهي تخضع للمراجعة من قبل الفرع القضائي للحکومة، الذي 

لديه سلطة إعلان عدم دستوريتها. ومن الضروري مراعاة الاختلافات بين الدول، فيما يتعلق 
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بهذه السلطات الثلاث، وتداخل عملها والفصل بينها. وعلى سبيل المثال، نجد أن القوانين 

في الاتحادات والکونفدراليات، تختلف في آلية تشريعاتها عن بعض الدول الأخرى.

يلاتلااالمستصلا 2-2.االالئحتاا

ظهور سلطات إدارية مستقلة بفکرة الضرورة، أي إلى أي مدى يحتاج نظام معين إلى ذلك 

النمـوذج؟ لذلـك يقـول شـوفالي: إن الضرورة خلقت النمـوذج التکميلي، فکل نظام ينتمي 

إليه مبررات عديدة کلها تدور حول فکرة الضرورة.

يـادة تحرير  بدخـول الجزائـر اقتصـاد السـوق، اضطـرت الدولـة لتأميـن المجـال الاقتصـادي ز

إنشاء السلطات إدارة مستقلة،  ، و إدارة الزوار منطقة إدارية مستقلة، ومحاولة إصلاح النظام، و

يـة بـدلاً مـن  تهتـم بالسـيطرة الاقتصاديـة علـى النشـاط الاقتصـادي والحريـات، فهـي ضرور

الانسحاب نظرا لحاجة السوق. )لباد، 2001: ص101(

، بإنشـاء المجلس العالي  لقـد ظهـر مفهـوم السـلطات الإدارية المسـتقلة لأول مـرة في الجزائر

للأعـلام، بموجـب قانـون رقـم 90-07 ونصـت المـادة رقـم 59 مـن هـذا القانـون علـى: "يحـدث 

، 1990: قانون رقم 90-07( مجلس أعلي للأعلام وهو سلطة إدارية مستقلة...". )الجزائر

شـهد القضـاء الإداري فـي الجزائـر تطورات ملحوظة، خاصة عندما يتدخل مجلس الدولة من 

، التي من شأنها تحسين العمل  خلال مستشاريه المتميزين في عملية اقتراح النصوص والأفکار

القضائي في المجال الإداري، تقييم عمل محاکم الاستئناف الإدارية، والمحاکم الإدارية، والذي 

من خلاله يُفهم أن الجزائر عازمة على إنشاء محاکم استئناف إدارية. وهذا ما يعتبر تحديًا جديدًا 

لقضاة مجلس الدولة، من أجل المساهمة في تخفيف العبء القضائي عليهم، نتيجة کثرة 

المنازعات المعروضة عليهم، خاصة تلك المتعلقة بالطعون المرفوعة ضد أحکام المحاکم 

الإدارية. لذلك تسلط هذه الدراسة الضوء على أهم النصوص التي يجب تعديلها لتتماشى مع 

. )مجلة الفکر القانوني والسياسي، 2020( آفاق الإصلاح القضائي في الجزائر
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2-2-1.االمقلساالعحلناللصضحء

ان مـن أهـم ضمانـات تحقيـق مبـدأ اسـتقلال القضاء، إنشـاء المجلس العالـي للقضاء. فهو 

، حمايـة مبـدأ الحيـدة فـي مواجهـة السـلطة  بحسـب اختصاصاتـه، يضمـن إلـي حـد کبيـر

التنفيذيـة، بمـا لـه مـن اختصاصـات فـي کل مـا يتعلق بالمسـار المهني للقضـاة، وذلك في 

القانون العضوي 04-12. )القانون العضوي، 2004: رقم 04-11( وصدور القانون العضوي رقم 11-

04 بشأن القانون الأساسي للقضاء. )القانون العضوي، 2004: 11-04(

يلاتي 2-2-2.االصضحءاا

يـة بالفصـل فـي اسـتئناف الأحـکام والأوامر الصـادرة عن  تختـص محکمـة الاسـتئناف الإدار

يـة. کمـا تختص بالفصـل في القضايا الموکلة إليها بموجـب أحکام خاصة.  المحاکـم الإدار

يـة، بالفصل في اسـتئناف الأحکام والأوامـر الصادرة  کمـا تختـص محکمة الاسـتئناف الإدار

عن المحاکم الإدارية.

وعرفت الجزائر نظام القضاء الإداري طوال فترة الاحتلال الفرنسـي، بالتمييز الذي مارسـته 

ية ضـد الشـعب الجزائـري، وحرمانـه مـن حقوقـه وحرياتـه الأساسـية. وعنـد  الإدارة الاسـتعمار

الاسـتقلال، اعتمـدت الجزائـر علـى النظـام القضائـي الانفـرادي، نتيجـة ثـورة التحريـر التـي 

ية على مستوى  قلبت الأوضاع التي کانت سائدة في فترة الاحتلال، مع الاحتفاظ بغرف إدار

ية، وتطبيق قانون  المجالس القضائية. والمحکمة العليا مختصة بالنظر في القضايا الإدار

الإجـراءات المدنيـة فـي الإجـراءات، والقانـون الإداري فـي الموضـوع. بعـد دسـتور 28 نوفمبـر 

1996، عـادت الجزائـر مـرة أخـرى إلـى القضـاء الإداري، مـع إنشـاء مجلـس الدولـة والمحاکم 

يـة. لکـن هـذا النظـام، کان قاصـرا مـن عـدة جوانب، ولهـذا قمنا بهذه الدراسـة، بالطبع  الإدار

ليـس لتحليـل هـذا النظـام، لأن المکان لا يسـتوعب ذلـك، بل لتوضيح أهم هـذه النواقص 

إعطاء حلول عملية لها. و
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لأيسحن 2-2-3.اهلئااحص قاا

 . الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، منظمة غير حکومية مستقلة تنشط في الجزائر

تأسست عام 1985 من قبل مجموعة من الحقوقيين، برئاسة علي يحيى عبد النور أول رئيس 

، 2009: ص153( للرابطة، وهو حاليًا رئيسها الفخري. )عبدالنور

2-2-4.االمجكمااالدهت تلا

علـى الرغـم مـن احتفـاظ المؤسـس الدسـتوري بظهـور المجلـس الدسـتوري فـي المحکمـة 

الدستورية، من حيث التکوين وبعض الشروط المطلوبة للأعضاء، بالإضافة إلى دور رئيس 

المحکمـة الدسـتورية فـي إطـار تشـکيل المحکمـة الدسـتورية، أو فـي شـروط الصلاحيـات، 

وخاصـة إبقـاء نفـس هيئـات الإخطـار سـارية المفعـول أمـام المجلـس الدسـتوري، وعـدم 

توسـيعها، وعـدم منـح المحکمـة الدسـتورية صلاحيـة الإخطـار التلقائـي. کل هـذا يجعلهـا 

مؤسسة رقابية، لا تختلف کثيرًا عن المجلس الدستوري، کما أدخل المؤسس الدستوري في 

ية القوانين. لا  التعديل الدستوري عام 2020، التعديلات السابقة بخصوص الرقابة على دستور

کيد على أن المحکمة الدستورية هيئة رقابية مختلفة عن المجلس الدستوري،  يمکن التأ

ية القوانين من أجل  لکـن هـذه التعديـلات تدخـل في إطـار إصلاح نظـام الرقابة على دسـتور

تحقيق رقابة فعالة. )عماري، 2021(

2-2-5.االسلطااالمجللا

، دائمـا إلـى تحقيـق الأهـداف التـي أنشـئت مـن  يسـعى تنظيـم الإدارة المحليـة فـي الجزائـر

أجلها، وتهدف إلى تلبية احتياجات أفراد المجتمع المحلي. ولهذا الغرض، تبذل الجهود 

وتستخدم الموارد المادية والبشرية. کما أنها تحتل الصدارة من حيث کونها صانعة للتنمية 

المحلية، وهذا هو سبب إنشائها وتأسيسها.
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، تتميز العلاقة بين الحکومات المرکزية والأقاليم  وفي الدولة الموحدة کما في الدولة الجزائر

، أو تفويـض الصلاحيـات مـن خـلال  بالوضـوح، فـي تقاسـم السـلطات مـن خـلال الدسـتور

التشـريعات والقوانيـن، ويمکـن التمييـز بين مفهوميـن لتلك العلاقة بيـن الحکومة المرکزية 

والأقاليم أو الولايات، أي الإدارة المحلية والحکومة المحلية. والإدارة المحلية، تختار الدولة 

الحديثـة دائمًـا أفضـل طريقـة في التنظيـم الإداري لمناطقها. وذلك للاسـتجابة لمتطلبات 

أهلها، وتقريب الخدمات إليهم، بما يخدم احتياجاتهم اليومية من الصحة والتعليم والمياه 

والکهرباء، وغيرها. ولتحقيق هذا الغرض، قد تبدأ في تبني تنظيم إداري مرکزي في البداية، 

حتـى لـو توسـع وتطورت المتطلبات المحلية لشـعبها، فقد لجأت إلى اللامرکزيـة، من أجل 

کثر  تخفيف عبء الإدارة عن السـلطة المرکزية، وتکرس نفسـها لمهام سياسـية واقتصادية أ

إلحاحًـا، مـن خـلال تفويض بعض صلاحياتها لمجالس محلية منتخبـة. قبل الخوض في 

مفهوم الإدارة المحلية لا بد من التوقف عند بعض المفاهيم المرتبطة بها، ومن أهمها:

لمرکزية: وهي ترکز اتخاذ القرار والحسـم في الأمور المتعلقة بالشـؤون المحلية، في يد الإدارة 

المرکزيـة بالعاصمـة. وتلجـأ الـدول إلـى مبـدأ المرکزيـة فـي الفتـرات التـي تلـي الاسـتقلال، أو 

التشکيل بشکل عام، کاستراتيجية لتوسيع نفوذهم، وتشديد سيطرتهم على جميع جوانب 

الحيـاة السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية، للسـکان على المسـتوى المحلـي. )الطعامنه 

وعبدالوهاب، 2005: صص12-11(

3.االخحتما

اقتضـت الظـروف السياسـية التي مرت بها الجزائر بعد الحراك الشـعبي الـذي انطلق في 22 

شباط / فبراير 2019 تغييرات شاملة، في مقدمتها التعديل الدستوري لعام 2020، الذي اعتمد 

المحکمـة الدسـتورية، بـدلاً مـن المجلـس الدسـتوري، وهـو مـا يعنـي التحـول عـن السياسـة 

ية القوانين. السياسية، للرقابة القضائية في مجال الرقابة على دستور
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3-1.االقتحئج

وفي نهاية بحثنا نستنتج الآتي:

يبـدأ ظهـور القانـون فـي أي دولـة، بوجود عدة قضايـا، قد تکون مثيرة للجدل، وقد تکون .  

مشاکل تواجهها الشعوب مما استدعى وجود هذه القوانين.

مـن هنـا يتطلـب إطـلاق هـذه القوانيـن وتطبيقهـا علـى الشـعوب، الکثير مـن الضوابط .  

الرقابية والشکليات التي تحکم صياغتها وشرعيتها، وقد أصبحت واجباً وجود سلطة 

محددة تعمل على منع العبث بالقوانين من أي منظمة أو أشخاص ذوي نفوذ.

السلطة التشريعية هي السلطة المسؤولة عن سن القوانين، ومن هنا جاء اسمها. . 3

إنها السلطة المستمدة من سلطة الشعب. .  

يختلف اسم المشرع باختلاف الولاية، ولکنه يتضمن نفس روح قانون العمل. وعلى .  

سـبيل المثـال، فـي الولايـات المتحـدة، نجـد الکونجـرس، الـذي يتکـون مـن جزأيـن: 

أولاً: مجلس الشيوخ، الذي يتألف من عضوين منتخبين من کل ولاية، بمجموع 100 

، ومدة تطول سـت سـنوات، ولا يوجد حد لعدد الجلسـات التي يمکن للعضو  عضو

أن يخدمهـا. وثانيًـا: مجلـس النـواب، والـذي يضـم 435 نائبًـا منتخبًـا موزعيـن علـى 

الولايات الخمسين، بما يتناسب مع عدد سکانها، ولا يوجد حد لعدد الفترات التي 

يمکن للفرد أن يخدمها.

3-2.االت صلحت

يجب زيادة الوعي لدي الشعب والتعريف بمؤسسات الدولة.

زيادة الوعي المجتمعي من خلال الندوات التثقيفية.

الفصل بين السلطات ووضع الأطر والتشريعات التي تبعث علي استفلاء القضاء.
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المقحلت

أولا: الكتب والرسائل العلمية:
يـة فـي الجزائـر موجهـه لطلبـة  أحمـد محمـد ياسـين. محاضـرات مقيـاس المؤسسـات السياسـية والإدار

سنة ثانية علوم سياسية.

؟«. مجلة المنتدى   حسـين، فريجه. )2009(. »التشـريعية بالسـلطة التنفيذية، هل تحتاج إلى إعادة نظر

القانوني، جامعة بسکرة، العدد 6.

البسيوني، عبد الغني. )2004(. التنظيم الإداري. القاهرة: دار منشأة المعارف, القاهرة.

فـي  التشـريعية  السـلطة  المقيـدة لأعمـال  التنفيذيـة  السـلطة  »قوانيـن  بوقـرة. )2015(.  إسـماعيل  بوقـرة، 

الدستور الجزائري«. مجلة القانون والعلوم السياسة، جامعة خنشلة، العدد 1.

 دله، سام سليمان. )2005(. مبادئ القانون الدستوري و النظم السياسية. حلب: - منشورات جامعة حلب.

الدنمارکـي، الريـاض. )2008(. »المسـؤولية السياسـية والجنائيـة للسـلطة التنفيذيـة فـي ضـوء التعديـل 

الدستوري 1996«. مجلة الفقه القضائي، جامعة بسکرة ، العدد 4. 

، الدسـتور الجزائـري«. جامعـة    رحمـاوي، أحمـد السـعيد. )2006(. »التعبيـر عـن الإرادة العامـة للنشـر

، مذکرة ماجستير في القانون. الجزائر

العربـي  الوطـن  فـي  المحلـي  الحکـم  الطعامنـة، حمـد محمـود وعبدالوهـاب، سـمير محمـد. )2005(. 

ية. . الأردن: المنظمة العربية للتنمية الإدار واتجاهات التطوير

، ناجي. )2009(. »دور الإدارة المحلية في تقديم الخدمات العامة: تجربة البلديات الجزائرية«.  عبدالنور

مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد الأول.

ية في الجزائـر بين التنظيم والاختصـاص«. جامعة الوادي،  عمـاري، سـارة. )2021(. »المحکمـة الدسـتور

. رسالة ماجستير

ية  في الجزائر موجهة لطلبة السـنة  . محاضرات مقياس المؤسسـات السياسـية و الإدار کاس عبدالقادر

أولى ماستر علوم سياسية تخصص: سياسات عامة.

: د.نا. . )2001(. القانون الإداري، التنظيم الإداري. الجزائر لباد، ناصر
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. : موفر للنشر ، مولود. )2010(. بحوث في القانون الدستوري. الجزائر    منصور

  قانون رقم 90-07 مؤرخ في 03 أفريل 1990 .

ثانيا: القوانين:
القانون العضوي رقم 11-04 المؤرخ في 21رجب 1425 الموافق 8 سـبتمبر 2004 يتعلق بتشـکيل المجلس 

العالي للقضاء وعمله وصلاحياته. الجريدة الرسمية عدد 37 الصادرة في 8 سبتمبر 2008 .

القانون العضوي رقم 11-04 المؤرخ في21رجب 1425 الموافق 8 سـبتمبر 2004 يتعلق بتشـکيل المجلس 

العالي للقضاء وعمله وصلاحياته. الجريدة الرسمية عدد 37 الصادرة في 8 سبتمبر 2008 .

ثالثا: المجلات العلمية:
مجلة الدراسات القانونية والسياسية الصادرة في 5-6-2022 الوسائل القانونية لتدخل السلطة التنفيذية في 

العمل التشريعي في النظام لسياسي الجزائري في الحالات العادية من خلال دستور 2020

مجلـة الفکـر القانونـي والسياسـي 12-5-2022 إصـلاح النظـام القضائـي الإداري الجزائـري علـى ضـوء 

دستور 2020 " التحديات و الآفاق.

رابعا: مواقع الأنترنت:
https://www.almrsal.com/post/835583 

https://www.meemapps.com/term/jurisdiction 

https://mawdoo3.com/ 
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